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 : ملخص
 إن عقود الاختيارات تعد نوع من أنواع المشتقات المالية التي تعد بدورها من الأوراق المالية المستحدثة، وهذه الاختيارات تعلب دورا  

المالية من عميل إلى آخر. وبالرغم من أهميتها العملية في الحياة الاقتصادية إلا أنها قد تعرضت لمآخذ جمة؛ من قبل في نقل المخاطر 
الكثير من الاقتصاديين وكذا المهتمين بالدراسات المالية الشرعية. بناءا  على ما تقدم، جاء هذا البحث لبيان التحديات التي تواجه 

ف على الأمور التي تشكل عقبات بالنسبة لها ومحاولة تحليل هذه العقبات والتحفظات الواردة عليها هذه العقود من خلال الوقو 
 تحليلا  قانونيا  فلسفيا  بما ينسجم ومتطلبات الشريعة الإسلامية،  وصولا  إلى الفائدة المرجوة منها.

 عقد الاختيار، تفكيك المحل، الشبهات، المنطق.كلمات مفتاحية: 
Abstract: 

   Options contracts are a type of derivativethat in turnis a developedsecurities, 

and thesechoicesplay a role in transferringfinancialrisksfrom one client to 

another. Although practical in economic life, it has been subjected to conside 

rable shortcomings by many economists as well as those interested in legitimate 

financial studies. Based on the above, this research was to illustrate the 

challenges facing these contracts by identifying the obstacles for them and trying 

to analyze these obstacles and the reservations contained in them philosophically 

in accordance with the requirements of Islamic law, to the desired benefit. 

Keywords:Options contracts, dismantling the shop, suspicions, Logic. 
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 مقدمة: 
سوق ضخم و  لها بشكل عامو هي أدوات مالية قابلة للتداول والإستبدال ولها قيم تقدر بالنقد  المشتقات

قيمة الأصول التي تقوم عليها معاملات و  من حيث الأصول الأساسية. اأكبر بكثير من سوق الأسهم عند قياسه
أو ضد المخاطر المشتقات للتحوط  ستخداموقد تالمشتقات القائمة هي عدة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي. 

حيث يتم تداولها في التداول لها دور فعال فيمجال  التي عقود الاختياراتوهنالك أنواع للمشتقات المالية منها المضاربة. 
ولكن النوعان المعروفان هما خيار  أنواععقود الاختيار على  أيالمالية عن طريق الوسطاء والسماسرة؛ وهي  الأسواق

بسعر محدد وفي تاريخ محدد؛ أما خيار البيع فيعطي  الأساسيالشراء والذي يمنح صاحبه )الحامل( الحق في شراء الأصل 
حامل الخيار يملك  أنفي تاريخ معين وبسعر والكم المعينين. وهذا يعني  أصلأساسيلصاحبه )الحامل( الحق في بيع 

ما يطلق عليه )محرر الخيار( ملزما  بشراء  أووفي مقابل ذلك يكون مالك الأصل  أصلأساسي شراء أو بيع بموجبه حقا  في
ومن هذا المنطلق، تعرض هذا العقد .1بمقتضى الخيار الذي قام بتحريره للمصلحة المتوقعة للحامل أصلأساسيأو بيع 

جاء هذا البحث المتواضع للخوض  الأساسي. وعلى هذا للكثير من المآخذ سواء على الصعيد الفكر القانوني أو الشرع
 هذا العقد وتجعله مقبولا .  أنتلاءمفي المسألة ومحاولة طرح بعض المعالجات التي من شأنها 

وهو عقد الاختيار للكثير من التحفظات،  ألاالعقود  أنواعتتمثل مشكلة البحث في تعرض نوع مهم من و 
في مغالاتها بشكل دفع  أسرفتلك المآخذ قد  أنء من الناحية القانونية أم الشرعية؛ إلا فإن كان البعض منها وجيها  سوا

 الاعتقاد بأن عقد الاختيار في جميع صوره وفي جميع الفروض عقد غير مقبول ومحرم. إلىالبعض 
 الإشكالية الرئيسية الآتية: على  الإجابةالبحث في  إشكالياتتتمثل 

رغم التحفظات الشرعية والقانونية على عقود الإختيارات، كيف يمكن موائمة هذا العقد مع الفكر القانوني 
 والشرعي؟ 

 ينطلق هذا البحث من جملة من الفرضيات نوردها تباعا :وعليه، 
 أو بقصد المضاربة.  الأسعارتبرم عقود الاختيارات أما بقصد التحوط من تقلبات  -0
 الحديثة للمال مع  تفكيك فكرة المحل من شانه موائمة عقد الاختيار مع الفكر القانوني.احتفاء الفكرة  إن -2
قاعدة )أن العبرة في  إضافةإلىإعمالبالمنطق الشرعي لبعض المسائل مثل التعامل مع الملاك الحقيقيين،  الأخذ -3

، الأسيويى وتبني نظام الخيار بالخيار المغط الأخذالعقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني(، وكذلك 
 . الإسلاميالاعتماد على خيار الشراء، من شانها جعل عقد الخيار متفقا  مع الفكر 

محرر خيار الشراء أو مشتري خيار البيع غالبا  ما  إذأنيكون عقد الاختيار هو بيع ما لا يملك  أنمن النادر  -4
 . الإيداعتسليم حكمي بوجود جهة  يملكون الأصل. وحتى في الخيار غير المغطى يكون هناك

مفهوم عقد الاختيار من ثلاثة زوايا رئيسية؛ فلسفية و قانونية  إلىهذا البحث من خلال التطرق  أهميةتتجلى 
ومن ثم شرعية، سيما الجانب الفلسفي الذي تطلب منا طرح الكثير من المسائل ذات الصلة بموضوع البحث ولكن بنظرة 
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مختلفة وغير مألوفة من اجل رفع التناقض على بعض المسائل، كمسألة التناقض بين محل العقد ومحل الالتزام الذي وقع 
تساهم في قبول عقود الاختيارات على الصعيد القانوني  أنفيه المشرع العراقي، وغيرها من المسائل التي من شأنها 

 .والشرعي
لمآخذ القانونية والشرعية الواردة بشأن عقد الاختيار بشكل منطقي تحليل اإلىيهدف هذا البحث المتواضع و 

 لإبرامالدقيقة  الإجراءاتوحيادي لبيان مدى صحتها، كون هناك من المآخذ وردت على هذا العقد دون الاطلاع على 
 الإجراءاتبيان ومن ثممواجهة المآخذ المجحفة بحق هذا العقد بالمنطق القانوني والشرعي. علاوة على عقد الاختيار.

 والتدابير الضرورية التي من شانها ملائمة عقد الاختيار مع الفكر القانوني والشرعي.
يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال وصف مشكلة البحث والكثير من المآخذ القانونية 

لشرعية على هذا العقد بمقياس التي قيلت بشأن عقد الاختيار لبيان مدى دقتها علاوة على قياس التحفظات ا
المنطق؛ ومن ثم تحليل تلك المآخذ مع بعض النصوص القانونية ذات العلاقة في القانون المدني، من أجل الوصول 

فوائدها  إلىحلول مناسبة بالشكل الذي يمكن معها توظيف عقود الاختيارات لدعم الاقتصاد والوصول  إلى
 العملية.

ت على عقد الاختيار من المآخذ وما يتعرض لها هذا العقد من عقبات سواء يتحدد نطاق البحث بما ورد
القانونية أم الشرعية؛ وبناءا  على ذلك يخرج من نطاق البحث تعاملات عقود الاختيار وما يتعلق  الأفكارعلى مستوى 

وان  –البديهية  إلىالأموررق والتداول والمقاصة والتسوية، كون البحث ينطلق من منطلق فلسفي، ولا يتط الإبرامبمرحلة 
 الاستدلال من أجل الرد على بعض المآخذ.  إلىبقدر الحاجة  إلا -كان العقد حديث نسبيا  

تم تقسيم  الأساسم هذا البحث المتواضع؛ وعلى هذا يتم الاعتماد على التقسيم الثنائي فيما يتعلق بتقسوقد  
إلى )ماهية عقود الاختيارات والتحديات التي تواجهها(؛والذي تم تقسمه  الأول محورالالبحث على مبحثين نتناول في 

موضوع  إلىللتطرق  افقد خصصناهالثانية أما  في مفهوم عقود الاختيارات وفوائدها العملية،تبحث أولهما ، نقطتين
حث في )سبل مواجهة فقد خصصناه للب الثاني حورالم التحديات القانونية والشرعية التي تواجه عقود الخيارات. أما

آليات موائمة عقود  العنصر الأول: يتناول إلى عنصرينيارات(. والذي قسمناه ثنائيا  التحديات التي تواجه عقود الخ
 الاختيارات مع الفكر القانوني. أما الثاني فقد تناولنا فيه آليات موائمة عقد الاختيار مع الفكر الشرعي.

 والتحديات التي تواجهها  الاختياراتماهية عقود  المحور الأول:
بيان  إلىنتطرق في المطلب الأول ، على مطلبين وربيان ماهية عقود الاختيارات تطلب تقسيم هذا المح إن

مفهوم : أولامفهوم عقود الاختيارات وفوائدها العملية. أما المطلب الثاني فقد خصصناه لبيان التحديات التي تواجه 
 ائدها العملية عقود الاختيارات وفو 

في مختلف المجالات المالية تحديدا  الأسعارتم ارتفاع مستوى تذبذبات  0703سنة  2ر انهيار اتفاقية برتون وودزأث 
في مجال سعر الصرف وسعر الفائدة ونجم عنها مخاوف مرعبة غدت بإفلاس الكثير من الشركات وكذا المؤسسات المالية، 
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. ومن 3الأسعارمالية بغية مداراة هذه المخاطر والتقليل منسلبيات تقلبات  أدواةالبحث عن  إلىمما دعت الحاجة 
في هذا المطلب من خلال بيان تعريفها وفوائدها  إليهاالوسائل التي تم ابتكارها هي عقود الاختيارات والتي سنتطرق 

 ونوزعها على فرعين.
 التعريف بعقود الاختيارات وخصائصها الفرع الأول: 

يبيع أو يشتري كمية معينة من  أنتلك العقود التي تخول لحاملها الحق في : عقود الاختيارات بأنهاتعرف 
عبارة عن أداة تمنح : وهناك من يعرف هذا العقد بأنها،4المالية بسعر وتأريخ معينين مع الحق في التنفيذ من عدمه الأوراق

البيع من عدمه مقابل علاوة غير  أوفرصة الحد من مخاطر السعر حيث يكون لصاحبها الحق بين الشراء من عدمه 
الجانب القانوني.  إلى. ويلاحظ بأن جميع هذه التعريفات يبرز فيها الجانب الاقتصادي أكثر منه 5مستردة تدفع للمحرر

 -البائع –اتفاق بين مشتري الخيار وبين ا: اتمبرزا  في تعريفه الجانب القانوني ويقول بأنهلذا هناك من يعرف عقود الاختيار 
بمقتضاه يكون للمشتري صلاحية شراء أو بيع أوراق مالية من البائع  بسعر يتفق عليه وخلال مدة معينة ويدفع المشتري 

متنوعة تبرم بين  إغراضذات  الأسعارثبيت نعرف عقود الاختيارات بأنها  عقود ت أن. ويمكننا 6مقابلا  عن ذلك
شخصين يضمن أحدهم بمقتضى هذا العقد تثبيت السعر لأصل مالي معين وبكمية معينة شراءا  أو بيعا  لصالح شخص 

 آخر مقابل قيام الأخير )المستفيد( بدفع علاوة للشخص الأول. 
 : عا  نوردها تباخصائص عقود الاختيارات أهمنستخلص  أنا سبق يمكن مم 

كان العقد ملزما  لجانبين أو ملزم لجانب   إذاعقود الاختيارات من العقود الملزمة لجانبين، والعبرة بتحديد ما  -0
كل طرف يلزم تجاه آخر بشيء، فبالنسبة لمحرر   أنالتعاقد حيث  إبرامواحد هي بمرحلة أو لحظة انعقاد أو 

 . 7الي معين، أما حامل الخيار فهو ملزم بدفع العلاوةشراء أصل م أوالخيار فهو يلزم بموجب هذا العقد ببيع 
عقد الاختيار يأخذ ما يقابل عطائه ، فالمحرر يأخذ  أطرافكل طرف من   إذأنانه من عقود المعاوضة،  -2

 .8البيع بحسب مصلحة الأخير أوللمشتري سلطة الشراء  إعطائهالمكافئة جراء 
المالي الذي  للاعتبارالغيرنظرا   إلىبل له نقل هذا الحق  للاعتبارشخصية المستفيد من الخيار ليس محلا   إن -3

 يقوم عليه عقد الاختيار.
العقد  إبراممن العقود الاحتمالية، فكل طرف في العقد لا يستطيع ابتداءا  تحديد مقدار ما يلتزم به لأن  إنها -4

 . 9ره بتنفيذ العقد النهائي من عدمهالتي على ضوئها يتخذ حامل الخيار قرا الأسعارمن عدمه يتأثر بتقلبات 
ولكن حسب رأينا المتواضع، نرى عكس ذلك حيث يمكن للأطراف ابتداءا  تحديد ما يلتزم به كل طرف. 
وهذا يتطلب عدم الخلط بين مرحلتي الانعقاد والتنفيذ بالنسبة لعقود الخيارات، كون هذه العقود في مرحلة الانعقاد هي 

الخيار سيأخذ قيمة العلاوة وفي مقابل ذلك يعطي خيارا  للمشتري. بينما المشتري يدفع العلاوة  ليست احتمالية لأن محرر
و يأخذ في مقابل ذلك سعرا  ثابتا  للأصل طوال مدة الخيار. فكلاهما يعلمان مسبقا  مقدار ما يعطي ومقدار ما يأخذ. 
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ذه. وهذا ما يتنافى مع فكرة العقد الاحتمالي الذي لا العقد يحدد مسبقا  قيمة الأصل وكميته ونوعه و وقت تنفي أنسيما
 . 10يعلم المتعاقدان ابتداءا  مقدار ما يعطي وما يأخذ

محرر الخيار يلتزم بتنفيذ العقد النهائي منذ  أنمن عقود المدةوتقاس التزامات الطرفين بالمعيار الزمني حيث  إنها -0
أو أوروبيا (. وفي  أسوياأو ، أمريكيايار)مع مراعاة نوع الخيار تاريخ انتهاء صلاحية استعمال الخ إلىالعقد  إبرام

 .11الكافي الائتمانالمقابل يلتزم حامل الخيار الذي يقوم بتقديم هامش مبدئي للوسيط المالي الذي يرتب 
 أهمية عقود الاختياراتالفرع الثاني: 

ظهرت المشتقات المالية بشكل عام وعقود الاختياراتعلى وجه الخصوص تلبية للحاجات التي لامفر منها في 
الدخول في حقبة العولمة على الصعيد المالي وفك القيود التي  وإزاءمقابلة التطورات الاقتصادية والمالية التي شهدها العالم، 

من  الأجنبيةصرف العملات  وأسعارالفائدة  أسعاربات السريعة في المؤسسات المالية من جهة والتقل أنشطةتحد من 
وانهيار  الأمرإلىإفلاسانتهى  إلىأنازدياد المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية والمصرفية  أدىإلى، كل ذلك أخرىجهة 

عنها ما  أثمرتوقد تحسين ما تسمى بـ )الهندسة المالية(  إلىالحاجة تدعو  أصبحتلذلك  .12البعض من تلك المؤسسات
 أنتسمى بالمشتقات المالية عامة وعقود الاختيارات على صعيد خاصوالتي تعد من أقوى الأدوات المالية التي يمكن 

تستخدم للتحوط من المخاطر، سيما إذا تم تفهم طبيعتها جيدا  وتوظيفها بشكل يتفق والنظام القانوني والشرعي 
 تلك الفوائد هي : أهممن استخدامها، ومن  تتأتىن الفوائد التي م الاختيارات.ونستنبط أهمية عقود 13لدينا

 .14تثبيت سعر المعقود عليه فهي تعطي سعرا  تقريبيا  لأصل ما وبشكل فوري -0
يثبت لنفسه سعر  أنفمن جهة يمكن للعميل المستثمر  الأسعارللتحوط ضد تقلبات  أداةعقود الاختياراتهي  -2

شراء مسبق لهذا الأصل. ومن جهة أخرىان مشتري خيار الشراء  إلىد ودون حاجة معين للأصل محل التعاق
 .15معينة، ولكن خيار الشراء قد يعوض له ما خسر أصولقد يخسر في 

انخفاض كلفة المعاملات بصورة لا  إلىالتعامل بعقود الخيار تؤدي  إنمحل التعاقد،  الأصولتنمية التعامل على  -3
الية تحقيقها، وهذا الانخفاض يؤثر على ارتفاع مستوى السيولة في السوق مما جععله يكون بمقدور البورصات الح

 .16الأصلكفاءة ويروج سوق   أكثر
يمكن للشركات غير المالية الاستفادة من عقود الاختيارات على الصعيد الضريبي، فضريبة المدخرات ضرورية   -4

 .17ة قادرة على توظيف هذا النقد في غير مجالاتكونها ستزيد النقد المتاح للشركة وبالتالي ستكون الشرك
والمضاربون هم التجار الذي يريدون اتخاذ موقف في السوق، إذ  أيضايمكن استخدام عقد الخيار في المضاربة  -0

سعر سلعة معينة أو أصل ما سوف يتحرك نحو اتجاه معين خلال مدة العقد، فيقومون بناءا   أنقديتوقعون 
غية الحصول على الربح فيما لو كان تحرك السعر قد حصل حسب ب عقود الاختياراتاتهم بإبرام ععلى توق

الأصل محل  إلىالوصول  إلى. وفي هذا الفرض نلاحظ أن التاجر لا يهدف 18توقعاتهم انخفاضا  أو صعودا  
 التعاقد بل ما يستهدفه من عمله هذا هو الحصول على الربح. 
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فهي   باهظةمبالغ  إلىة نظرا لمرونة هذا العقد وسيولتهوعدم الحاجة سرعة تنفيذ الاستراتيجيات الاستثماري -0
 . 19فعالية في تنفيذ الاستراتيجيات الاستثمارية أكثربذلك سوف تكون 

 التحديات القانونية والشرعية التي تواجه عقود الخيارات: ثانيا
المشتقات المالية ومنذ ظهورها ولدت معها الكثير من الجدل حول مدى  أنواععقود الاختياراتكنوع من  إن 

مشروعيتها سواء على صعيد الفكر القانوني أم الإسلامي، لذلك جعد المتمعن في أمر المشتقات المالية بصورة عامة 
ساس وعقود الاختياراتبشكل خاص الكثير من التوجهات والتحليلات التي جرت بهذا الصدد. وعلى هذا الأ

نسلط الضوء على أهم التحديات والتحفظات التي رافقت ظهور عقود الاختياراتسواء  أنسنحاول في هذا المطلب 
القانونية منها والشرعية. وبناء على ذلك قسمنا هذا المطلب على فرعين: تناولنا في الفرع الأول التحفظات 

 ت الشرعية. القانونية. أما الفرع الثاني فقد خصصناه للبحث في التحفظا
 التحفظات القانونية الفرع الأول: 

التوجهات والرؤى، وفي بداية الأمر أولى  باختلافهذه التحفظات تنجم من عدّة جوانب وتختلف  إن
القانونية على المشتقات المالية بوجه عام بدأت بخصوص قيمتها المالية، وبحسب الفكر القانوني أن العقود لا  التحفظات

والذي هو حق الخيار  ،ا له قيمة مالية وهذا ما لا يتوفر في عقد الاختيار بشكل خاص كون محل هذا الحقعلى م إلاترد 
صلاحية مجردة لحامل الخيار وبالتالي فهذا الحق ليس له  أويقال بأنه مجرد من القيمة المالية ولا يتعدى عن كونه امتياز 

القيمة المالية للمشتقات المالية في عقود  إبرازمجالات  إن، قيمة مالية حتى يصح التعامل فيه، ولكن جدير بالذكر
 ،المضاربة وإماتكون التحوط  إماالغاية من عقد الاختيار نفسه وهذه الغاية  إلىمن خلال النظر  إلاالاختيار لا يتم 

التعامل بها لذاتها. وهناك من يتحفظ على عقود  وإماالمخاطر  إماإدارةفعقود الاختيارات مثلا تكون غايتها 
الاختياراتبسبب المخاطر القانونية المتعلقة بعقود الخيارات، وتعرف المخاطر القانونية في هذا الصدد بأنها مخاطر الخسارة 

 الإجراءاتعاة عن عدم قابلية التنفيذ القانونية، فيطلق على المعاملة بأنها معيبة أو عدم مرا الأساسالناجمةبالدرجة 
 . 20القانونية لحماية الأصول

ومن هذه المخاطر ما يتعلق منها بسوء التوثيق في العقود وعدم تمتع المتعاقد بالصلاحيات الكافية للعقد علاوة 
. كما وتتمثل مظاهر مخاطر التسوية في أن القليل من المعاملات المالية 21الإفلاسالتنفيذ القضائي عند  إمكانيةعلى عدم 

ومنها عقود الاختيار يتم تسويتها آنيا فقد يتعرض أحد الأطراف للخسارة إذا كان السعر الذي باع به مرتفعا مع رفض 
. كما أن التعديلات القانونية كحصول تغيرات غير متوقعة في قوانين الضرائب أو 22الطرف الآخر بالسداد عند التسوية

الية من قبل المؤسسات المالية ومنها عقود الاختيارات وغيرها من التعديلات وجود قوانين تمنع التعامل بنوع من الأوراق الم
بنظر الاعتبار سريان القانون من حيث  الأخذمع  –حصول مخاطر في تنفيذ العقود  إلىعلى القوانين النافذة تؤدي 

تنفيذ  إمكانيةعلان عن عدم فقد الطرف الآخر الصلاحيات اللازمة للتعاقد أو من الإ إلى، مما قد تؤثر ذلك  -الزمان
 .23بعض العقود
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وحسب رأينا المتواضع أن المخاطر المشار إليها سابقا  شأنها شأن أية مخاطر أخرى تتولد عن الكثير من 
التنفيذ مرهقة كعقد التوريد وعقد  أثناءالمعاملات ذات الطابع المالي، فهناك الكثير من المعاملات التي تصبح 

الحد  الإرهاقإلىيتدخل بغية رفع  أنالمشرع للقاضي  أجازالعقود التي تقاس بعنصر الزمن، فهنا الاستيراد وغيره من 
المعقول، ولكون النصوص القانونية تكمل بعضها البعض فما المانع من قياس عقود الاختياراتعلى تلك العقود؟ 

، 24غير معقول على محرر الخيار قإرهاهناك  أنكان الغرض منها هو التحوط وبالتالي إذا وجد القاضي   إذاسيما
 الحد المعقول بما له من سلطة تقديرية. الإرهاقإلىفيمكن له رفع هذا 

 التحفظات الشرعية الفرع الثاني: 
المخاطر وتشجيع الاستثمار والكثير من المزايا والفوائد  إدارةعقود الاختيارات وبالرغم مما تلعبه من دور في  إن

قد تعرضت لتحديات كبيرة متمثلة بتحفظات شرعية. فقد أخذ  إلاأنهابعضها في ثنايا هذا البحث،  إلىالتي اشرنا 
البائع أو محرر الخيار لا يملك الأصل محل العقد النهائي وقت  ؛أيأنمالا يملك الإنسانعليها بأنها تنطوي على بيع 

 .25الأسعاررتفاع عقد الخيار، بل يقوم بتوفيره وقت التنفيذ ويتعرض لخطورة ا إبرام
يكون محرر الخيار مالكا  للأصل أو ما يسمى بـ  باشتراطأنولكننا نرى أنه من الممكن معالجة هذه المسألة 

)خيار المغطى( واستبعاد الخيار غير المغطى بدلا  من رفض الفكرة برمته؛ وما يترتب على ذلك من عدم مواكبة 
 التطورات الاقتصادية العالمية. 

، كما أخذ عليها بأنها تعارض مع قاعدة العدل في العقود وهو التسوية بين العاقدين أما في عقود الاختيارات  
 .26فهناك فرصة لتحقيق ربح شاسع لأحد العاقدين على حساب الطرف الثاني مما تنتفي معها قاعدة العدل

عليه فبالنسبة لخسارة حامل خيار الشراء  ولكن لو أمعنا النظر في عقد الخيار لوجدنا عدم تطبيق هذه القاعدة 
ثمن الصفقة النهائية وبالتالي فهو لا يبرم العقد النهائي فيما لو   إلىوهو مبلغ بسيط بالنظر  ،قد تكون هي مبلغ العلاوة

 وحتى خسارته لمبلغ العلاوة نجد بأنها لا تشكل خسارة كونه قد عاش في الإبرامالسوق تناقض مصلحته في  أسعاركانت 
ذلك تعتبر فائدة ومنفعة معنوية وقد دفع مقابلها عن طريق العلاوة،  أنوكما هو معلوم  ،أمان طول فترة صلاحية الخيار

% فلا يمكن القول بأنه قد خسر بل يمكن 077على عكس توقعاته بنسبة  الأسعارأما بالنسبة لمحرر الخيار فلو تقلبت 
عقد الخيار يشكل ثمنا  حقيقيا  بالنسبة إليه وفوق ذلك  إبرامتفاق عليه عند القول بأنه لم يربح، لأن الثمن الذي تم الا

يأخذ بنظر  أنلابد  الآخر، فالذي يقدم على تحرير خيار ويتفق على ثمن محدد مع الطرف أيضا  يأخذ مبلغ العلاوة 
 بالثمن المتفق عليه الاعتبار التقلبات التي قد تحصل ومع ذلك يقدم على تحرير الخيار فهذا يدل على قناعته

والسؤال الذي يثور في هذا الصدد؛ متى يكون عقد الاختيار يخالف قاعدة العدل؟ لو ورد في هذا العقد 
العقد في الأحوال، فهنا يفقد الخيار قيمته ويترتب عليه الخسارة، لا بل لا  بإبرامشرطا يوجب حامل خيار الشراء 

 طالما هناك لزوم على صاحب الخيار بإبرام العقد النهائي. بأنه عقد الاختيار أصلا  نسميه  أنيتصور 
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تتضمن شروط فاسدة والشرط الفاسد هو كل شرط لا  أنهاومن العقبات التي تعثر طريق عقود الاختياراتهي 
 . 27العاقدين لايوجبها العقد أو شرطا  يشتمل على غرض يولد خصومة أو نزاع لأحديقتضيه العقد أو فيه منفعة 

إصباغه طبيعة عقد الخيار نجد طبيعة هذا العقد تقتضي منفعة احد العاقدين لذا لايمكن  إلىولكن بالنظر 
صبغة الفساد على الحالة التي ينتفع فيها احد العاقدين كون هذه المنفعة منسجمة مع طبيعة العقد، ومازال هذه ب

هذه العقود فاسدة فنحن  أوصافار بعض هي طبيعته فكيف يورث النزاع والخصومة؟ وان كان لابد من اعتب
ن توجه الكثير من المشرعين في العالم هو الحفاظ على العقد من الزوال إو  نظرية انتقاص العقد؟ سيما أيننتسائل 

التعاقد فيمكن استخراج هذا  إلىنه ليس دافعا  أكان هناك شرطا  فاسدا  طالما   إندعما  للتداول الاقتصاد، فهنا 
 ء على عقد الخيار دعما  للاقتصاد. الشرط والبقا

اخذ على عقود الاختياراتبأنها صورية كون لا يتم تنفيذها ولايترتب عليها لا تمليك ولا تملك فلا  ايضأو 
المشتري يتملك المبيع ولا البائع يتملك الثمن وغالبا  ما يتم تسويتها عن طريق دفع البدل نقدا  وهذا ما يخالف 

وتذبذباتها   الأسعاريقال بأن هذه العقود تنطوي على غرر كبير و فيه يتم ترصد  أخرى مقتضى العقد، ومن جهة
 . 28كما وقيل بأنها تعتبر من قبيل القمار وتنتهي بالتسوية النقدية بين الطرفين

هناك الكثير من  أنمعرفة طبيعة هذا العقد من شأنه استبعاد الكثير من المآخذ عليها، وبالرغم من  أنونرى 
عقد تأمين ومنهم من وصفه بالوعد  إلىأنهاراء التي قيلت بصدد بيان طبيعة هذه العقود فمنهم من ذهب الآ

انه البيع بالعربون و هناك من يشبه بين هذه العقود و شهادة حق التملك و حق  إلىذهبوا  وآخرونبالتعاقد 
يؤدي على ظهور اختلافات جوهرية . ولكن تكييف هذا العقد على ضوء كل عقد من العقود السابقة 29الأولوية
 بينها. 

نسمي هذا  أنعنستطيوبالتالي  ،هذا العقد ذو طابع خاص وهو عقد بات أنلذا حسب رأينا المتواضع، نجد 
 إلىالاختيار كون الخلافات التي تثور بشأن هذا العقد اغلبها ترجع أو العقد بعقد تثبيت السعر بدلا  من عقد الخيار 

فالغاية القصوى من هذا العقد هو تثبيت سعر الأصل وينبغي الوقوف عند هذا  الإبرام، أما عند بالأخيارالتسمية 
 أصليشتري  أنيرضي المحرر بتثبيت سعر اقل من سعر السوق وقت التحرير ولا  أنالحد، لأنه منطقيا  لا يتصور 

، وكذا إليهو الثمن الحقيقي بالنسبة من سعر السوق في هذا الوقت وبالتالي فالثمن المثبت في العقد ه أغلىبثمن 
ينظم هذا العقد بما يتفق مع الغايات الشرعية  أنالحال بالنسبة لحامل الخيار، أما عند التنفيذ فيمكن للمشرع 

 الثاني.  ورنلتمس البعض منها في المح أنوالقانونية. والتي سنحاول 
 ياراتسبل مواجهة التحديات التي تواجه عقود الخالمحور الثاني: 

الفوائد المالية والاقتصادية لعقود الاختياراتآثرنا أن نخصص هذا المبحث لبيان السبل والوسائل التي قد  إلىبالنظر 
بهذه الفكرة بالشكل الذي ينسجم مع المقاصد القانونية والشرعية، وذلك من خلال التوغل في بعض  الأخذتساعد في 

المسائل التي قد قصر فهمنا لها كفكرة الأموال بشكل عام حيث لم يبق هذا المفهوم قاصرا على الأشياء المادية الملموسة 
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تقوم بمال، ومن جهة أخرى، قد لا تتفق بعض  أنيمكن بل تعدى هذا المفهوم ليشمل الكثير من القيم المعنوية التي 
وبالتالي يمكن أن نعمل على كيفية تنظيم فكرة  ،الجوانب التنظيمية لعقود الاختياراتمع المبادئ الأساسية لشريعتنا الغراء

ية وصولا  على المشتقات المالية بشكل عام وعقود الاختياراتعلى وجه الخصوص بما يتفق مع المفاهيم الشرعية والقانون
الغاية المرجوة والمتمثلة بالاستفادة من فكرة عقود الخيارات. وعلى هذا النحو قمنا بتقسيم هذا المبحث على مطلبين: 
يبحث المطلب الأول فيآليات موائمة عقود الاختياراتمع الفكر القانوني. أما المطلب الثاني فقد خصصناه للبحث فيآليات 

 ع الفكر الشرعي. موائمة عقود الاختياراتم
 آليات موائمة عقود الاختياراتمع الفكر القانوني:أولا

الأول التحفظات القانونية التي قيلت بشأن عقود الاختيارات وإن كنا قد حاولنا قدر  وربعد ما بينا في المح 
 أن من خلالها يمكن بعض الوسائل القانونية التي إلىخصصنا هذا المطلب للتطرق  أننانرد على بعضها، إلا  الإمكانأن

موائمة والفكر القانوني. وبناءا  على ذلك قمنا بتقسيم هذا المطلب على فرعين. نتناول في  أكثرنجعل عقود الاختيارات
الفرع الأول الأخذ بالنظرة الحديثة لفكرة الأموال. أما الفرع الثاني فنبحث من خلاله في تمييز فكرة محل العقد من محل 

رفع هذا الخلط من شأنه أن يوضح فكرة  إنالمشرع العراقي نفسه قد وقع في الخلط بين الأمرين وبالتالي  أنالالتزام، سيما 
 عقد الخيار أكثر بما ينسجم والفكر القانوني.

 احتفاء الفكرة الموسعة لمفهوم المالالفرع الأول: 
وني هو تبيان الفكرة الحديثة للأموال  ما ينبغي القيام به لجعل عقود الاختيارات منسجمة مع الفكر القان إنأول

فكرة المال قد مرت بمراحل متعددة حتى استقر على المفهوم  إنللتوغل في فكرة عقود الاختيارات. حيث  أولىكخطوة 
 الأشياءأما  ،التي يمكن الاستئثار بها وتملكها الأشياءعلى  إلالفظ المال لم يكن يطلق  إنالحالي المعاصر، لأنه في البداية 

هناك قيم معنوية ظهرت نتيجة  أن، ثم بعد ذلك تبيّن الأموالالتي لايمكن الاستئثار بها أو تملكها لم يكن تعتبر من قبيل 
 وأدخلتمجالا  لعلاقات قانونية متنوعة وبالتالي مصدرا  لمنافع تقوم بالمال  أصبحتالتطورات الاجتماعية والاقتصادية التي 

 . 30نى الحديثفي مفهوم المال بالمع
أن المال في عرف القانون هو الحق ذو القيمة المالية أيا كان ذلك الحق، سواء كان حقا  عينيا  أم  الإشارةإلىوتجدر 

شخصيا  أم حقا  من الحقوق الأدبية والفنية والصناعية ..الخ. أما الشيء سواء كان ماديا  أم غير ماديا  فهو محلذلك الحق. 
د ذاته بل هو محل المال أما المال فهو الحق المالي الذي يرد على الشيء.بناءا  على ما تقدم، حتى فالشيء ليس مالا  بح

 إليهيكون له قيمة مالية وهذا ما ذهب  أننكون أمام المال بالمفهوم القانوني جعب أن يكون هناك حق وهذا الحق جعب 
 . 31()المال هو كل حق له قيمة ماديةالمشرع العراقي بأن المال

 ،أو غيرمادي الحق إما يكون مادي أنولكن كثيرا  ما يقال عراقي عرّف المال بالحق المالي،المشرع ال أيأن
ذلك لأن الحق دائما  يكون غير مادي أما محل  ،هذا القول لا أساس له.. إنسنهوري الالدكتور  الأستاذوحسب رأي 
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لفظ الحق بحد ذاته هو معنوي أي يقوم في الفكر مجردا  وغير  إنفي حين  ،غير مادية أشياءأشياء مادية و  إلىالحق فيقسم 
 .32السيارات أومحسوس. فحق الملكية مثلا  حق معنوي يرد على شيء مادي كالعقار 

فكرة الشيء لم تعد مرتبطة بفكرة المال بل قابلة للانفصال عنها، فالمال هو الحق المالي عينيا  كان أم  إنوبذلك 
، ولو طبقنا هذه الفكرة على ق الماليديره بالنقد أما الشي سواء كان ماديا  أو معنويا  فهو محل الحقتشخصيا  طالما يمكن 

فكرة هذه العقود تنطبق تمام الانطباق مع الفكرة الحديثة للأموال. فحامل الخيار يكتسب حقا   أنعقود الاختياراتلوجدنا 
وهذا الحق يمنح له مكنة المطالبة بتنفيذ العقد النهائي إذ لولا هذا الغير بعوض وهو حق الخيار  إلىمعنويا  قابلا  للنقل 

هذا  أنفي العقود رضائية ولكن بما  الأصل. كون 33محرر الخيار على بيعه شرائه أصل معين إجبارالحق لما كان بإمكانه 
 لأموال.الحق هو الذي خول ذلك لحامل الخيار، بالتالي كان هذا الحق حقا  ماليا  ويدخل في عداد ا

موائمة عقود  إلىبالمفهوم الواسع والمتطور لفكرة المال يؤدي  الأخذنتيجة مفادها أن  ننتهيإلىوفي خلاصة هذا الفرع 
 أنإقدام المجتمع على شيء من شأنه  إنالاختياراتمع التحدي الذي يقال بأن محل هذا العقد ليس مالا ، فمن جهة 

يكسبه صفة المال ومن جهة أخرى، أن محل عقد الخيار لا يقتصر على فقط على حق الخيار الممنوح للحامل بل يشمل 
يشكل الوجه الثاني لمحل  أيضا  الأصل الذي تم وصفه في ذمة الطرف الآخر من حيث كميته وسعره و نوعه فهذا الأصل 

 عقد الخيار. 
 عقد والالتزامتفكيك فكرة المحل بين الالفرع الثاني:

الوسيلة الثانية التي يمكن من خلالها موائمة عقد الخيار مع الفكر القانوني هي بتمييز محل العقد من محل 
 ،معالجة المشرع العراقي لهذا الموضوع بشكل عام في القانون المدني العراقي معالجة منتقدة إنالالتزام بشكل عام، ولعل 

ه المشرع العراقي في التمييز بين المحلين )محل العقد ومحل الالتزام( أثر على عدم تقبل وبالتالي يكون للخلط الذي وقع في
يساهم في جعل  أنرفع الخلط الذي وقع فيه المشرع العراقييمكن  إنفكرة عقد الخيار كونه عقد مستحدث، وبالتالي 

نا تكون كالتالي: الفقه يميز بين نوعين من وضوحا  مع الفكر القانوني. ونقطة انطلاق وأكثرموائمة  أكثرعقودالاختيارات
تحقيقه. وهذه  إلىهو العملية القانونية التي يهدف العقد  -محل العقد ومحل الالتزام ، فبالنسبة لمحل العقد  المحل وهما:

لمعقود عليه العملية القانونية، تتحقق عن طريق جملة الالتزامات الناشئة عن العقد. على سبيل المثال محل عقد البيع هو ا
ملتزم بنقل  -مالية الخ.. ( ويتولد عن هذا العقد التزامات متقابلة على طرفيه )البائع  أوراق -أثاث –منزل  –)سيارة 

 . 34ملتزم بدفع الثمن( -ملكية المبيع( )المشتري
في حين خلطت القوانين العربية المعاصرة المتأثرة بالقانون المدني المصري المتأثر هو الآخر بالفقه الفرنسي بين 

على  -القانون المدني العراقي –)محل العقد( وبين )محل الالتزام(، فاستعملت الأول مكان الثاني، ومن هذه القوانين 
العقد  أركانول من الباب الأول الخاص بمصادر الالتزام ومعالجة سبيل المثال جاء في الفرع الأول من الفصل الأ

يكون قابلا   إليهنشأ عن عقد من محل يضاف  التزامنه )لابدّ لكل أنص المشرع على  إذالسبب (.  -المحل -)التراضي
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كركن( قامت هذه المادة عندما بحثت عن )محل العقد   إن. 35يكون المحل مالا  عينيا  كان أو...( أنلحكمه ويصح 
 بالبحث عن محل الالتزام.

، خلطت بين محل الالتزام ومحل العقد. وهناك من يرى ونحن 36وهناك من يرى بأن هذه المادة وغيرها من المواد
يكون قابلا  لحكمه..  إليهمحل يضاف  عقدتكون الصياغة على هذا النحو )لابدّ لكل  أنمعه بأنه كان من الأجدر 

 .37الخ(
تقدم، نستطيع القول نظرا  لتأثر القوانين العربية المعاصرة المتأثرة بالقانون المدني المصري المتأثر بالفقه بناء على ما  

أمام خلط بين فكرتي محل العقد ومحل الالتزام، فإذا كان هذا الخلط موجودا  لدى العقود التي مرت  أصبحناالفرنسي 
 أدىلا نقع في ذات الخلط بالنسبة لعقود الخيارات؟ السبب الذي  أنعليها الزمن وهي معروفة لدى الفقه، فكيف بنا 

 .39، أو بيع مالايملك38القول بأنه من قبيل المقامرة إلىبالكثير 
الرد على هذه  لأصبحبالإمكانوفي حقيقة الأمر، لو قمنا بتمييز محل العقد ومحل الالتزام في عقد الاختيار 

حد أخسارة المآخذ،علاوة على تبيان عدم دقة الكثير من التصورات التي تقال بخصوص هذا العقد منها الصورية أو 
محل التزام حامل الخيار هو دفع العلاوة التي لا علاقة  إنالطرفين لمصلحة الطرف الآخر وغيرها من المسائل. فمن جهة، 

التقديرية محل  الأصلوع الاختيار ومدته وقيمة نائي( والذي يتحدد بحسب معايير وهي لها بثمن الأصل )محل العقد النه
 إعطاءنقول أن التزامه تتحلل على مرحلتين، المرحلة الأولى هي  أنالعقد النهائي، أما محل التزام محرر الخيار فنستطيع 

يالالتزام بشراء أو بيع أصل معين وموصوف في الذمة حامل الخيار حقا  معنويا  قابلا  للتصرف فيه، أما المرحلة الثانية فه
خدمة  أوعمل  أوبحسب ذات المعايير التي تم من خلالها تحديد مقدار العلاوة، ومثل هكذا التزام جائز قانونا  طالما التزام 

 . 41لعقد. كما وفي عقد الاختيار يتم الاتفاق على الجميع المسائل الجوهرية والتفصيلية ل40محرر الخيار معينة
بموجب العقد وهذا  إنشاءهعقد الاختيار في مرحلة الانعقاد لها محل وهو الحق المعنوي الذي يتم  أنمما سبق يتبين؛ 

مرحلة الأموال وجعوز تداوله والتعويض عنه و التنازل عنه بعوض. كما يولد عقد الاختيار عند  إلىالحق حق معنوي يرتقي 
ز عن محل التزام الطرف المقابل له، فمحل التزام محرر زام كل طرف محل متميين ولالتالانعقاد التزامات في ذمة العاقد

 التزام في ذمته، أما محل التزام حامل الخيار هو )دفع ثمن هذا الالتزام الذي يرتب في ذمة المحرر(. إنشاءالخيار هو 
الحقيقية تحت شعار كاذب  رادتهماإخفاءإق طرفي العقد على ابأنه عقد صوري، فالصورية هي اتفن القول اكما و 

يربطهما؛ كون  شيء. فلو قارنا فكرة الصورية مع فكرة عقد الخيار لما وجدنا 42نسبية أوسواء كانت الصورية مطلقة 
وهذا بطبيعة الحال  ،العقد النهائي وليس لإخفائه إلىاتخاذ هذا العقد كوسيلة للوصول  إلىطرفي عقد الاختيار تتجه  إرادة

، وان نية العاقدين أركانهتصرف غير جائز لوجود خلل في ركن من  لإخفاءالصورية تبرم  أنكما ،  ما لا يتوافر في الصورية
الصورية  أثاريمحو كل  الأخيروبالتالي فالعقد  ،العقد الخفي بإخفاءبقدر ما يتعلق  إلاالعقد الصوري  إلىإبراملا تنصرف 

العقد النهائي الذي  ،بالإضافةإلىإبرامعقد الاختيار إلىإبرامنية الطرفان متجهة  أنين، بينما في عقد الاختيار في نية العاقد
 على مدى تحقق التوقعات.  إبرامهيتوقف 
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علاوة على ما سبق، لو قمنا بتمييز محل العقد من محل الالتزام بشكل عام وفي عقود الاختياراتبشكل خاص 
دني من القانون الم 007من المادة  2الفقرة  إلىجعنا فيه، سيما لو ر  إشكاليةار من هذه الناحية لا لوجدنا أن عقد الخي

بما ورد فيه ولكن يتناول ما هو من مستلزماته وفقا   -المتعاقد  إلزامولا يقتصر العقد على نه )أالعراقي والتي تنص على 
نه من مستلزمات عقد الاختيار بحسب أذا النص يمكن القول م(، فبموجب هللقانون والعرف والعدالة وطبيعة الالتزا

 أصلالحامل رغبته في ذلك. وبالتالي فعقد الاختيار يرد على  أبدىالعقد النهائي فيما لو  إبرامالعرف وطبيعة الالتزام هو 
 ويتم وصفه في ذمة محرر الخيار وينفي عنه الجهالة الفاحشة وهذا ما جعوز في العرف القانوني. 

 آليات موائمة عقد الاختيار مع الفكر الشرعي : انياث
نتناول في  ،سنتناول في هذا المطلب آليات موائمة عقد الاختيار مع الفكر الشرعي وذلك من خلال فرعين 

الفرع الأول النظرة الشرعية لعقود الاختيارات. أما الفرع الثاني فنتناول فيه التدابير التي تجرد عقود الاختيارات من 
 الشبهات.

 الفرع الأول: مواجهة التحديات بالمنطق الشرعي
على ما لا يملكه صاحب الخيار؛ نه بالنظر إلى كيفية تصفية عمليات عقود الاختياراتنجد أنها غالبا  تتم أبداية يقال 

لأن مشتري الخيار أصلا  لا يهدف إلى تسليم السلعة محل الخيار، إنما الهدف كله هو تحقيق أقصى ربح ممكن من جراء 
الفروق بين الأسعار، بمعنى أن البائع لا يمتلك الأوراق المالية التي يبيعها، وإنما يدخل السوق مضاربا  على الهبوط متوقعا  

فاض السعر في تاريخ التصفية، وأنه سيكون بوسعه حينئذ أن يشتري ذات الكمية من الأوراق التي سبق له التعاقد انخ
على بيعها، بسعر أقل من السعر الذي باع به محققا  بذلك هامشا  من الربح، يتمثل في الفرق بين سعري البيع والشراء، 

 .43يع الإنسان ما ليس عنده، وببيع الإنسان ما لا يملكه"ومن هنا يمكن تكييف هذا البيع بهذه الصورة: "بب
تلك  أوضحولعل من  أسباب،يستقيم مع لفظ البائع وذلك لعدة  أنلفظ المحرر لا يشترط  أنولكننا نرى، بداية 

، ولهذا نجد بعض التشريعات  للأصلقد لا يكون مالكا   ؛أيهو قد يحصل المحرر على الأصل وقت التنفيذ الأسباب
عليه لفظ )المصدر(  أطلقشريع الكويتي ولتفادي الكثير من العقبات التي تواجه هذا العقد لم يستعمل لفظ المحرر بل كالت

يتسم حكمنا  أنذلك لأنه لم جعيز سوى )عملية خيار الشراء(. علاوة على ما سبق، عندما نحكم على شيء لابد 
من حيث  – أنهاعقود الاختيارات لوجدنا  إلىالي لو نظرنا يغطي الحكم جميع جوانب محله، وبالت أنجعب  ؛أيبالشمول

 أيمحل التعاقد والخيار غير المغطى  الأصولالذي يملك فيه البائع  أيتتحلل على نوعين وهي الخيار المغطى  -نوع الخيار
على النوع الثاني من بيع ما لايملكه( ينطبق  بأنهالحكم السابق ) إنمحل التعاقد، لذا  الأصولالذي لايملك فيه البائع 

أجازت شريعتنا الغراء البيع ذات التسليم أخرىهذا الحكم من جهة، ومن جهة  إطلاقالخيار دون الأول، لذا لايمكن 
نه بالرجوع أ. وبحسب رأينا المتواضع؛ نجد 44الحال بأثمان مؤجلة كما وأجازت البيع ذات التسليم المؤجل بأثمان حالة

تفويض للوسيط وفي هذا التفويض يتم تحديد مكان  بإصدارمن ضمنها قيام العميل التداول والتي  إلىإجراءات
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 إيداععدم وجاهة الرأي السابق نهائيا  طالما هناك  إلىالمقابل شراءا  جعر القول  إيداعالمالية بيعا  ومكان  إيداعالأوراق
 بيع السلم هو بيع جائز شرعا .  أنالفعلي. علاوة على  الإيداعحكمي الذي يقوم مقام 

محل  أنهذه النتيجة، فلو اعتبرنا  إلىوكنا قد قصدنا فيما سبق بتمييز محل العقد عن محل الالتزام للوصول 
عقد جائز  لأصبحناأمامحق قابل للتصرف فيه  إعطاءالتزام حامل الخيار هو دفع العلاوة و محل التزام محرر الخيار هو 

عدم تنفيذ العقد فهو عقد جديد متميز عن العقد الأول سواء من حيث قيمة محل  أوة تنفيذ مرحل إلىدون النظر 
المتبعة، انطلاقا  مما سبق نفضل تسمية هذا العقد بعقد تثبيت الأسعار تفاديا   الإجراءاتالالتزام لكل طرف أو من حيث 

ة التنفيذ، سيما لو اعتمدنا الخيار الآسيوي الذي ومرحل الإبرامللوقوع في أي خلط بين مرحلتين متباينتين وهما مرحلة 
محددة وليس عند تاريخ استحقاق  زمنيةيكون الربح فيه معتمدا  على متوسط سعر الأصل المرتبط به على مدى فترة 

 . 46مؤجل البدلين مع عدم لزوم هذا العقد الاستصناععقد  أجازواإبرامكانوا قد   إنالحنفية نفسهم  أن. كما 45ما
في المعاملات العدل المطلوب في  -العدل المشار اليها سابقا  -قيل أيضا بأن عقد الخيار يتنافى مع قاعدة وقد 

البيع هو أن يكون كلٌّ من طرفي التبادل غانما  او رابحا او حاصلا  على شيء، وذلك بحصوله على العوض المعادل لما 
عاصرة فهي عمليات يكون كل واحد من المتعاقدين: إما غانما  حصل عليه الآخر وهذا غير متحقق في عقود الاختياراتالم

أو غارما  بمعنى أن ربح أحدهما سيكون على حساب خسارة الآخر، ومثل هذا يدخل في الميسر المحرم، وفي أكل أموال 
 . 47الناس بالباطل، وهو ظلم وزور ومناف للعدل الذي جاء به الإسلام

خطورة الخسارة غير متحققة بالنسبة لكلا الطرفين، فحامل الخيار لديه فرصة في عدم  إنوفي رأينا المتواضع، 
غير متفقة مع توقعاته بل كل ما في الأمر فهو يخسر مبلغ العلاوة. أما محرر  الأسعارالعقد فيما لو كانت تقلبات  إبرام

الثمن الذي يتفق فيه مع حامل الخيار  أنوهذا يعني  ،يقبل بسعر يخسر فيه ابتداءا   أنالخيار فعند إبرامه العقد فلا يتصور 
هو الثمن الحقيقي بالنسبة لمحرر الخيار وبالتالي فما يحصل له هو فوات فرصة الربح بالنسبة للكمية محل عقد الاختيار، 

 ما يأخذه من مبلغ العلاوة والذي يملكه مهما حصل.  بالإضافةإلى
لى المقامرة والرهان، البائع يضارب على هبوط السعر في اليوم كما أخذ على عقد الاختيار بأنه يحتوي ع

 . 48المحدد، والمشتري يضارب على صعوده، ومن يصدق توقعه يكسب الفرق
النظر في عقد الخيار من زاوية المعقود عليه )عندما يعتبر المعقود  إلىونحن نرى، أن هذا المأخذ أساسه يرجع 

ا يستعمله لغرض الكسب وما يقابله خسارة لمحرر الخيار أو بالعكس عدم استعمال عليه هو حق الحامل في الخيار( عندم
بين  الأسعارالحامل للخيار ويقابله كسب المحرر لمبلغ العلاوة لهذا يقال بأن هذا العقد عبارة عن المضاربة على فروق 

تسوية هذه  إلىوط وهذا ما لا يؤدي الطرفين. ولكن قد لا يكون الغاية من عقد الخيار هو المضاربة بل قد يكون التح
حامله لم يحصل على الأمان  أنعدم استعمال الخيار لا يعني  أنمن جهة. علاوة على  الأسعارالعقود بدفع فروقات 

كان لغرض   إذاخلال فترة الخيار، كما وأن دفع العلاوة بحد ذاتها تنفي فكرة الرهان والمقامرة عن عقد الخيار سيما 
يدفع بينما في عقد الاختيار كونه من عقود المعاوضة فإن كل  أن الرهان والقمار سيكسب الرابح دون التحوط لأنه في

 طرف سيأخذ مقابلا  لما يعطيه. 
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فقهي على دليل واضح وقطعي بشأن تحريم  إجماعبأنه ليس هناك  الإسلامين هناك من يرى في الفقه أكما و 
)للأصل( لا تنطبق على كل معاملات الخيارات، بجانب تحقق منفعة اكبر والتملك  التمليكعقد الاختيار كون مشكلة 

 . 49المخاطر إدارةمالية قادرة على  أدواتفعالة تتمتع بوجود  إسلاميةمن المفسدة وضرورة وجود سوق 
 التدابير التي تجرد عقود الاختياراتمن الشبهات    الفرع الثاني: 

تحقيق المصالح، أو ما يعبر عنها بالمقاصد، وبالرغم من القاعدة الفقهية طبيعة العقود في الإسلام مبنية على 
فإن كثيرا من العقود يحكم عليها بالصحة ، (ن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمبانيإالتي تقول )

العقود تحقق بعض المقاصد  من خلال الألفاظ، ولو كانت تخالف المقاصد المشروعة الموضوعة لها، كما وقد تكون في
العقود في الإسلام من أهم  ولكنها تخلو من الشروط الشرعية، فيحكم على الأولى بالصحة وعلى الثانية بالفساد. وان

، مع بعض الشروط الأخرى ”الإجعاب والقبول“، أو ما يعبر عنه الفقهاء بـ ”الرضا“ركائزها التي تنبي عليها، هو مبدأ 
لنفاذه، حسب طبيعة العقود، من عقود اجتماعية كعقد الزواج، أو عقود معاملات كعقد البيع  لصحة العقد، وأخرى

 .50والإجارة والمرابحة والاستصناع وغيرها من عقود المعاملات
فقد جعري الشخص العقد احتياجا واضطرارا، لكنه ليس أو قياسا  لوجود الرضا  ولكن الرضا فقط ليس مناطا  

نفسي جععل المرء مطمئنا على تعاقده، وهو ما عرفه الأحناف بأنه: )امتلاء  أمربراض، كون تحقق الرضا هو 
 . 51الاختيار(

تطبيق فكرة عقود الاختيارات بالشكل المعروف والمطبق على المستوى العالمي لوجود  بالإمكانلم يكن  إذا
تجرد  أنبعضها في هذا البحث المتواضع، فهذا لا يمنعنا من اتخاذ بعض التدابير التي من شأنها  إلىشبهات التي اشرنا ال
تستبعد هذه العقود من تلك الشبهات، وهذا يتطلب تطوير الهندسة المالية الإسلامية من جهة و تطوير عقود و 

تفقد قابليتها للتداول على  أنودون  الإسلاميةد الشريعة بالشكل الذي تنسجم مع مقاص ،الاختيارات من جهة أخرى
مع النظام المالي الدولي وكذا التأثير الاجعابي  الإسلاميةعلى تكيف المؤسسات المالية  إجعابا  الصعيد الدولي وهذا ما يؤثر 

المؤسسة المالية مع الملاك . ومن أهم تلك التدابير، تعامل 52الإسلاميةسيتحقق بالنسبة لضمان معاصرة المؤسسات المالية 
 إبرامالحقيقيين للأصول واشتراط تقديم ما يثبت ملكية المتعامل لتلك الأصول أو إيداعها لدى المؤسسة ابتداءا  عند 

 .53العقد
محل التعاقد وما  للأصلومن خلال اتباع هذا التدبير ستنفي عن عقود الاختيارات شبهة عدم امتلاك البائع 

 أبدىوقت التنفيذ فيما لو  الأصلشبهات تتعلق بتعرض البائع للغرر والخسارة عند اضطراره لشراء يترتب على ذلك من 
 حامل خيار الشراء رغبته في تنفيذ العقد. 

وأيضا  يمكن تنظيم عقد الاختيار بشكل يمنع معه تنفيذ العقد إلا بعد انتهاء المدة كما هو الحال بالنسبة 
ذا التدبير سيتم حفظ هذه العقود من اتخاذها كوسيلة للمقامرة و يضفي عليها نوع من ومن خلال ه .54الأوروبيللخيار 

 . الأسواقالمضاربة على التقلبات اليومية التي تحصل للأسعار في  إمكانيةالجدية دون 



 

 هدى عصمت محمد أمين/  الاختيارات في ضوء المنطق القانوني والشرعيعقود 
 (0700) 70: العـــدد/ 70المجلد 

 

57 

تفعيل القواعد الخاصة بالمعاملات، ومن أهمها قاعدة لها علاقة بالموضوع، وهي )العبرة في العقود بالمقاصد   
والمعاني لا للألفاظ والمباني(. ويقصد بها أنه لا ننظر للألفاظ التي يستعملها العاقدان حين العقد، بل ينظر إلى مقاصدهم 

؛ لأن المقصود الحقيقي هو المعنى وليس اللفظ، ولا الصيغة المستعملة، وما الحقيقية من الكلام الذي يلفظ به حين العقد
 .55قاعدة )الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه( إضافةإلىالألفاظ إلا قوالب للمعاني، 

 خاتمة:
 : جملة من الاستنتاجات؛ نوردها تباعا   إلىوفي ختام هذا البحث فقد توصلنا 

 : الاستنتاجات -أولاا 
 الأسعارللتأمين من مخاطر ارتفاع  أيعقد الاختيار قد يبرم لغرض التحوط ) إنالتعاقد  إلىوجب السبب الدافع بم-

لا  أي المضاربة )غالىالحصول على الأصل المالي محل القد النهائي(، وقد يهدف المتعاقد  إلىويهدف المتعاقد هنا 
 (. الأسعارالحصول على فروقات  لىإالمتعاقد عليه بل يهدف  الأصلالحصول على  إلىيهدف 

 بالأحرىالقول أن عقد الاختيار هو عقد احتمالي؛ أو  إلىالخلط بين مرحلتي الانعقاد والتنفيذ يؤدي  إن -
 مرحلتياحتمالي التنفيذ كون التنفيذ يعتمد على مدى تحقق مصلحة حامل الخيار.ولكن جعب عدم الخلط بين 

الانعقاد والتنفيذ، وان عقد الاختيار في مرحلة الانعقاد ليس احتماليا  كون كل طرف يعلم مسبقا  مقدار ما يأخذ 
 ومايعطي. 

دفع   إلىالمالية، لان مشتري خيار الشراء لا يحتاج  بالأصولتنمية وزيادة التعامل  إلىعقد الاختيار يؤدي  إن -
 ا يتحمله هو دفع مبلغ العلاوة. كامل قيمة العقد عند الانعقاد بل كل م

معالجة المشرع العراقي لفكرة المحل بشكل عام في القانون المدني العراقي معالجة منتقدة كونه قد وقع في تناقض  إن -
بالنسبة لعقد الاختيار، وما يترتب على ذلك من  المذكورين الخلط بين المحلين مما يؤدي الىبين محل الالتزام ومحل العقد، 

 .بيع مالايملك أو من العقود الصورية بأنهمنها انتقاد هذا العقد  ارأث
( على خيار الشراءعلى ) الإبقاءمن شأنها جعل عقد الاختيار متفقا  مع الفكر الشرعي مثل  إجراءاتهناك  -

قاعدة )أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني  إضافةإلىإعمالفكرة الخيار المغطى(،  وإعمالمع الملاك الحقيقيين  و)التعامل
خلال مدة صلاحية الخيار  أسعارالأصلالذي يعتمد على متوسط  -الأسيويلا بالألفاظ والمباني( و )تبني نظام الخيار 

 . الإسلاميكل ذلك من شانها جعل عقد الخيار متفقا  مع الفكر   ،المستثمر( إعطاءأهميةلإرادةدون 
)محرر خيار الشراء أو مشتري خيار البيع( غالبا  ما  إذأنيكون عقد الاختيار هو بيع ما لا يملك  أنمن النادر  -

يملكون الأصل والنادر لا حكم له ولا يقاس عليه. وحتى في الخيار غير المغطى يكون هناك تسليم حكمي بوجود جهة 
ذلك عن  إلىيلجأ  أنر بالمشتقات المالية بل لابد . فالقانون من جهة منع العميل المستثمر من التعامل المباشالإيداع

 الإيداعطريق الوسيط، والأخير لايقوم بعمله مالم يستلم تفويضا  من العميل و من مستلزمات التفويض هو بيان جهة 
 وهذا ما يعتبر بمثابة التسليم الحكمي. 
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 بأنهيذه وبالتالي لا يمكن نعت هذا العقد عقد الاختيار و تنف إلىإبرامفي عقد الاختيار متجهة  إنإرادةالأطراف -
 عند التنفيذ.  الإبرامأوسواء عند  يبعضهامقترنة متجهة و  الإرادةصوري كون 

المالي محل العقد النهائي  الأصللعقد الاختيار يتفقون على جميع المسائل الجوهرية مثل  إبرامهمعند  إنالأطراف -
 الأسعارهذه  أنمما يعني  إرادتهممقدار العلاوة، واتفاقهم على هذه المسائل يكون نابعا  عن وقيمته وكميته وسعره و 

يبرم احد عقدا  ويتفق على سعر فيه ضرر بمصلحته، لذا فانه  أنوالكميات التي ترد عليها العقد هي حقيقية ولا يتصور 
يتحقق فيما لو كانت توجه  أنكان من شأنه   التنفيذ بل ما يحصل هو فوات ربح أسعارلايخسر متى ما كانت عليها 

 في مصلحته.  الأسعار
قاعدة العدل في المعاملات لا تتحقق ما لم يخالف بنود العقد مقتضاه وهذا لا يصدق على عقد الاختيار  إن -

 ربحا  طالما لا يكون هناك خسارة حقيقية.  الأطرافحد أيحقق  أنمن مقتضى هذا العقد  لأنهطالما 
 :التوصيات -ثانيا

ينظم عقد الاختيار في قانون التجارة بإيراد نظرية عامة في قانون التجارة تتضمن  أننوصي المشرع العراقي بداية -
 والية تداولها وكيفية تسويتها.  إبرامهاعقود المشتقات المالية بشكل عام. وبيان كيفية 

يكون كل من محرر  أننص خاص يشترط بمقتضاه في تعاملات عقود الاختيارات  بإيرادنوصي المشرع العراقي  -
خيار الشراء أو مشتري خيار البيع مالكا  للأصل من خلال التزامهم بتقديم بيانات ومستمسكات كافية التي تثبت 

 المراد بيعها. للأصولملكيتهم 
 الأصليار الشراء أو مشتريا  لخيار البيع؛ أن يودع سواء أكان محررا  لخ الأصلمالك  إلزامنوصي المشرع العراقي  -

ما يسمى بهامش الضمان،   أوالمالي في حساب الوسيط، وبذلك لن يحتاج المحرر )مصدر الخيار( بإيداع الغطاء النقدي 
درا  على لو كان قيمة الغطاء مق رض محرر خيار الشراء لخسارة سيماالغطاء النقدي قد يع أوالإجازةبإيداعكون الاعتماد 

تكملة الغطاء بمقدار  إلىفي هذه الحالة سيضطر  أسعارالأصلسعر السوق، لأن بائع خيار الشراء عند ارتفاع  أساس
تتعلق  أثاروقد لا يتمكن من الحصول على السيولة لتكملة الغطاء وما يترتب على ذلك من  الأصلنسبة ارتفاع سعر 

 مركزه.  بإغلاق
وما يترتب على ذلك من الاعتماد على  الأسيويعقد الاختيار بحسب الخيار  بإجازةنوصي المشرع العراقي  -
خلال مدة صلاحية الخيار وحتى لا يستغل البعض هذه الفرصة لتوظيف هذه العقود في الرهان  أسعارالأصلمعدل 

 بعقبات شرعية. ااصطدامهوالمقامرة؛ وما يترتب على ذلك من 
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